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لجنة شهداء و جرحى الثورة و تفعيل العفو التشريعي العام

*تاريخ الإجتماع:الإربعاء20 جوان 2012 بداية من الساعة التاسعة و النصف صباحا.
*الموضوع: جلسة عمل مشتركة بوزارة الصحة العمومية بين فريق عمل منبثق عن لجنة شهداء  و جرحى الثورة و تفعيل العفو التشريعي العام برئاسة رئيسة اللجنة السيدة يمينة الزغلامي و مساعدة رئيس المجلس المكلفة بشؤون التشريع و العلاقات مع الحكومة         و رئاسة الجمهورية السيدة سميرة مرعي و السيد وزير الصحة عبد اللطيف المكي           و الدكتور نبيل بن صالح المنسق الوطني للجنة الوطنية لتقييم الحالة الصحية لجرحى الثورة.
حول الحلول العملية الكفيلة بظبط القوائم النهائية لجرحى الثورة لإنصافهم ماديا و معنويا.
*جدول الأعمال:
1- تسريع و تفعيل الإجراءات المتبعة لتجميع كل الملفات الطبية لجرحى الثورة بشكل لا يدع مجالا للخطأ.
2- ظبط مدة زمنية محددة لتجميع كل الملفات الطبية للجرحى و إعداد قائمة إسمية نهائية في شأنهم  حتى لا يبقى الأجل مفتوح. 

3- إستكمال معالجة جرحى الثورة و توفير الإحاطة النفسية الدائمة لهم. 

4- ضمان التعويض العادل لكل جريح.
*سير الجلسة:

- إفتتاح الجلسة:الساعة التاسعة و النصف صباحا(30د.09س)
- رفع الجلسة : منتصف النهار و خمس و أربعون دقيقة(45د.12س)
* مداولات الجلسة:
      تولى السيد وزير الصحة عبد اللطيف المكي رفقة الدكتور نبيل بن صالح المنسق الوطني للجنة الوطنية لتقييم الحالة الصحية لجرحى الثورة الترحيب بفريق العمل المنبثق عن لجنة الشهداء و جرحى الثورة و تفعيل العفو التشريعي العام برئاسة السيدة يمينة الزغلامي رئيسة اللجنة و السيدة سميرة مرعي مساعدة الرئيس المكلفة بشؤون التشريع     و العلاقات مع الحكومة و رئاسة الجمهورية .

إثر ذلك دعت السيدة سميرة مرعي إلى ضرورة إعداد خطة عمل محكمة تكون بمثابة خارطة طريق للحسم في كل المشاكل التي تعوق التقدم في ملف جرحى الثورة حتى يقع ضبط  قائمة نهائية في أسماء كل جرحى الثورة يتم على ضوئها إعطاء كل ذي حق حقه.

و اقترحت على السيد وزير الصحة و على الدكتور نبيل بن صالح تكوين لجنة خاصة من الأطباء الخبراء من مختلف الإختصاصات الطبية يرأسها طبيب في الطب الشرعي تتولى الإشراف على تجميع ملفات الجرحى و ظبط  قائمة في أسمائهم و بما أن ملفات الجرحى    لا تزال في الأقسام الطبية المختصة أين خضع الجرحى للعلاج و أين لا يزال بعضهم يواصل العلاج يتعين على الطبيب الذي باشر الجريح و أشرف على علاجه تسليم نسخة كاملة من الملف الطبي لهذا الأخير إلى لجنة الأطباء الخبراء التي ستحيل الجريح إلى الأطباء المختصين لمعاينته حسب طبيعة و درجة الضرر الذي لحقه و على كل طبيب تمت إحالة الجريح إليه لفحصه إعداد تقرير طبي مفصل في شأنه في ما يخص إن كانت حالته الصحية مستقرة أو كان بحاجة إلى مواصلة العلاج أو أنه قد أنهى علاجه .

كما اتفق الأطراف على ضرورة تحديد مدة زمنية للاتصال بالمستشفيات العمومية و أقسام الإستعجالى أين خضع الجرحى للعلاج لتحديد عدد الجرحى بكل مستشفى حسب طبيعة      و درجة الضرر، حيث يتولى رئيس لجنة الأطباء الخبراء توجيه النداء لجميع المستشفيات المعنية لإرسال نسخ كاملة من الملفات الطبية للجرحي و يتعين على كل مدير مستشفى تعيين طبيب على رأس لجنة مصغرة من الأطباء لتجميع الملفات و تسليمها في الآجال المحددة.
و اقترحت السيدة سميرة مرعي أن تكون هذه المدة محددة إلى غاية 10 جويلية 2012 كآخر أجل للإتصال بالمستشفيات و الأطباء المعنيين.
و يكون يوم 15 سبتمبر 2012 تاريخ استكمال تجميع كل الملفات الطبية للجرحى لدى لجنة الأطباء الخبراء.
و شدد جميع الأطراف على ضرورة احترام السقف الزمني حتى لا يبقى الأجل مفتوحا إلى ما لانهاية.
من جهة أخرى استنكرت السيدة نبيلة العسكري السلوكات و الضغوطات التي يمارسها بعض الأشخاص ممن لا تتوفر فيهم الشروط و المعايير لاعتبارهم جرحى ثورة معتبرة أنه لا بد من التمييز بين من تضرر جسديا و من تضرر نفسيا.
و استحسنت السيدة يمينة الزغلامي رئيسة اللجنة مجمل المقترحات المقدمة مبدية موافقتها التامة على كل ما يمكّن من التعرف على العدد الحقيقي للجرحى و إنصافهم و دعت إلى ضرورة عقد مؤتمر صحفي بحضور السيد وزير الصحة عبد اللطيف المكي حتي يتعرف الرأي العام و جميع الجرحى و أسرهم على الجهود المبذولة للتقدم في هذا الملف الشائك     و إنصاف كل جريح ماديا و معنويا كما دعت إلى أن يتحمل الأطباء التونسيون مسؤولياتهم و يثبتوا جدارتهم في معالجة جرحى الثورة معتبرة أن الكفاءات الطبية التونسية كان عليها أن تبدي أكثر جهد و أكثر جدية في معالجة الجرحى بدل أن يتم توجيههم إلى الخارج لعلاجهم بمستشفيات أجنبية.
و تعقيبا على موقف السيدة يمينة الزغلامي بخصوص مسألة تسفير الجرحى للعلاج بالخارج أبدت السيدة سميرة مرعي استغرابها من توجيه الجرحى للعلاج في دول مثل قطر و تركيا لا تعد وجهة طبية عالمية بالقياس مع دول أخرى متقدمة عليها في هذا المجال خصوصا     و أن لدينا في تونس كفاءات عديدة من الأطباء كان بإمكانهم القيام بدورهم الطبيعي واقترحت تخصيص مكتب إستقبال في كل مستشفي جهوي لجرحى الثورة يستقبل الجرحى  و يوجههم إلى الطبيب المختص حسب طبيعة ضرر الجريح و شددت على لزوم توفير كل الأدوية الضرورية لاستكمال معالجة الجرحى و تخصيص جزء من الميزانية إن لزم الأمر لضمان توفير الدواء بالشكل الكافي
و عبر الدكتور نبيل بن صالح في مداخلته عن تأييده لفكرة تكوين لجنة خاصة من الأطباء الخبراء في مختلف الاختصاصات الطبية التي عدّدها بحوالي 10 إختصاصات و عن تكوين لجان أخرى أصغر عدد صلب المستشفيات التي خضع فيها الجرحى للعلاج بما يسهل عملية تجميع ملفاتهم الطبية و إعداد قائمة مفصلة في أسمائهم و حالتهم الصحية و رصد ما يلزم من الإمكانيات المالية  للقيام بهذا العمل.
وتساءل السيد وزير الصحة عبد اللطيف المكي عن علاقة تكوين هذه اللجان بالنص القانوني فالمرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011             و مصابيها حدد الجهة المختصة بضبط القائمة النهائية لجرحى الثورة وهي الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية على ضوء التقرير النهائي للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق الذي أعده السيد توفيق بودربالة
و عن تخصيص مكتب إستقبال لجرحى الثورة أجاب أنه لا يمانع باتخاذ أي إجراء فيه فائدة للجرحى لكنه نبه لكون الجرحى قبل كل شئ هم مواطنون تونسيون عاديون يتمتعون بامتياز قانوني بوصفهم جرحى ثورة و لا يعني هذا أن يكونوا في علوية على بقية المواطنين كما أشار إلى كون هناك مستشفيات لم يخضع فيها جرحى الثورة للعلاج فما الفائدة من تخصيص مكتب إستقبال لهم بتلك المستشفيات فالقصرين باعتبار عدد الجرحى المرتفع بها يمكن أن يقع تطبيق هذه الفكرة بها.
و أكد السيد الوزير أنه لا يشكك لا في دور الحكومة و لا في دور نواب المجلس من الترويكا أو المعارضة في بذل كل ما يلزم لإنصاف الجرحى و عائلاتهم و أن الموضوع لا بد أن يؤخذ في حدوده المهنية بعيدا عن التجاذبات السياسية و أن المنظمات الحقوقية و الجمعيات عليها أن تقدم إضافات لفائدة الجرحى في جوانب أخرى و تكف عن التدخل في الموضوع الطبي فهو موكول لأطباء خبراء.
كما أكد أنه سيعمل على تذليل الصعوبات التي تعوق التقدم في هذا الملف فعلى مستوى كل ولاية أشار أنه سيحرص على الإتصال بالمدير الجهوي لمستشفى كل ولاية و تعيين مسؤول للنهوض بالخدمات الصحية وتخصيص فضاء للاحاطة النفسية بجرحى الثورة.  
